
1

زنادرة شھاب:من اعداد الطالب



2

المقدمة 

ما ھي برنامج الاستقرار والتعدیل الھیكليالمبحث الأول 

مفھوم برنامج الاستقرار والتعدیل الھیكلي 1

مج الاستقرار والتعدیل الھیكلي أسباب تبني الدولة برنا

التدابیر العلمیة للتعدیل الھیكلي 

الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة لبرنامج التعدیل والاستقرار الھیكلي المبحث الثاني 
في الجزائر

الآثار الاقتصادیة للبرنامج الاستقرار والتعدیل الھیكلي في الجزائر 1

الاستقرار والتعدیل في الجزائرالآثار الاجتماعیة لبرنامج 

الجزائر بتبني برنامج الاستقرار والتعدیل الھیكلي بسبب الأوضاع قامت :المقدمة
المزریة التي كانت سائدة آنذاك ولا تزال النتائج الاقتصادیة والاجتماعیة لبرنامج 

ل ھذا الاستقرار والتعدیل الھیكلي تشكل جدلا واسعا لمختلف الاقتصادیین ومن خلا
نرید طرح الأشكال التالي كیف أثر برنامج الاستقرار والتعدیل الھیكلي على الجانب 
الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر ما ھو برنامج الاستقرار والتعدیل الھیكلي ولماذا 

تبنتھ الدولة في الجزائر

ماھیة برنامج الاستقرار والتعدیل الھیكلي المبحث الأول : 

ي یقصد بالتعدیل الھیكلمفھوم برنامج الاستقرار والتعدیل الھیكلي :الأولالمطلب 
او الاصلاحات الھیكلیة مجموعة من السیاسات والإجراءات الھادفة إلى رفع الطاقة 
الإنتاجیة ودرجة مرونة الاقتصاد ویشار إلى ھذه السیاسات الى السیاسات الاقتصادیة 

ین كفاءة تخصیص الموارد بتقلیص مختلف الجزئیة لأن ھدفھا الأساسي ھو تحس
ھو برنامج 1995-1994برنامج الاستقرار .التشوھات التي تعیق عمل الأسواق

و تراكم 1993بسبب تدھور أسعار النفط في سنة 1994إصلاحي بدأ في أفریل 
خدمة الدین الخارجي مما أدى إلى عدة ضغوطات مالیة وآخرة خارجیة مع مرور 

وكذلك %30الزمن من بینھا العجز المالي للمؤسسات المالیة وارتفاع التضخم إلى 
مما أوجبھ على الدولة بالاتفاقة مع صندوق النقد الدولي لي حزمة الدیون ارتفاع 

1995ثم جاء التعدیل الھیكلي 19941995إبرام برنامج الاستقرار الاقتصادي 
و الذي یتمثل في مجموعة من السیاسات الاقتصادیة التي تھدف إلى 1998

وق النقد الدولي الإصلاحات الاقتصادیة ضمن البرنامج المسطر من طرف صند
والبنك الدولي وتقوم ھذه السیاسات على الحد من الطلب الاجتماعي في تقلیص 
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الواردات ورفع الأسعار إلى تقلیص العدد الخارجي وكذلك تعدیل السیاسات المالیة 
المنعكس على التضخم وعجز میزان المدفوعات والموجودات الخارجیة الصافیة 

للنظام المصرفي

السبب تبني الدولة برنامج التعدیل الھیكلي في الجزائر والتي مرة ني :المطلب الثا
البلاد بالمواد مرحلة انفجار الأزمة : حیث كان ھناك عجز في تمویل بثلاث مراحل 

و إنفاض معدل النمو 1986الأولیة والنصف المصنعة وكذلك الأزمة البترولیة سنة 
شغل وإنخفاض في معدلات الاستثمار الاقتصادي والاستثمار وانخفاض مناصب ال

مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة : ھي الإصلاحات وغیرھا من المشاكل الاقتصادیة 
والتي تم فیھا تعدیل دستور الجزائر في إطار الإصلاحات 1989التي تمت سنة 

الاقتصادیة بإجراء تغیرات تمثلت في الخروج من الإشتراكیة وحصر الملكیة العامة 
مرحلة الوضع لثروات الطبیعیة والتخلي عن احتكار الدولة للتجارة الخارجیة في ا

الاقتصادي قبل الإصلاحات الاقتصادیة : كان كارثیا.. حیث أظھرت الاحصائیات عدم 
تحقق النمو وانتعاش التنمیة ولم یتم تحقیقة الانتقال التدریجي إلى اقتصاد السوق 

1993ر النمو السالب بانخفاض معدلات نمو سنة حیث زاد الوضع تأزما باتجاه مسا
ارتفاع أسعار -وھناك عوامل أخرى ساھمت في الوصول إلى ھذا البرنامج الاستقرار 

الحمایة الجمركیة -الفائدة التي تربط بین مجموعة من الدول النامیة بما فیھا الجزائر 
التضخم -من حیث التحیز والتمییز بین منتجات الدول النامیة والراس مالیة 

سیاسة الانفتاح الفاشلة في قطاع التجارة -تدھور شروط التبادل التجاري -المستورد 
الأمن الغذائي حیث لا توجد توازن بین النمو -أعجز موازین المدفوعات -الخارجیة 
الفساد الإداري وھروب رؤوس الاموال إلى -والنمو في الإنتاج الغذائي السكاني 
فشل نمط التنمیة وزیادة حدة البطالة ونقص كلیتن لوجو ھجرة الأدمغة -الخارج 

إن مجموعة التدابیر المكونة لي التدابیر العملیة للتعدیل الھیكلي :المطلب الثالث
تنحصر في سیاسة الموازنة :في ما یليبرنامج التصحیح الھیكلي یمكن حصرھا 

على الضغطجملة من التدابیر یمكن تصنیفھا في محورین رئیسیین المحور الأول : 
النفقات العامة وتتم ھذه العملیة من خلال تخفیض في الانفاق العام الاستھلاكي 

تجاترفع الدعم عن منرفع الدعم عن السلع ذات الاستھلاكي الواسع والاستثماري 
تجمید الرواتب و تقلیص المساعدة الموجھة إلى مؤسسات القطاع العام الطاقة 

زیادة الإیرادات العامة الأجور والحد من التوظیف في القطاع العمومي المحور الثاني 
وذلك من خلال رفع أسعار السلع و خدمات القطاع العام زیادة الإیرادات الضریبیة 

ملة خوصصة مؤسسات القطاع العام السیاسة النقدیة إجراء الاصلاحات ضربیة شا
وتحوي مجموعة من التدابیر النقدیة التي یمكن حصرھا في الحد من نمو الكتلة 
النقدیة وضع حدود أخرى لائتمان المصرفي زیادة سعر الفائدة إنشاء سوق النقد 
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ملة عتخفیض سعر الو میزان المدفوعات تشمل الأجنبي سیاسة تجاریة وخارجیة 
الوطنیة تحریر المعاملات الأجنبیة تحریر المعاملات الأجنبیة من العوائق الإداریة 

والضریبیة إلغاء الأسالیب التمیز بین القطاع العام والخاص 

الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة لي برنامج التعدیل الھیكلي :المبحث الثاني

الآثار الاقتصادیة:الأولالمطلب 

نسبة النمو الاقتصادي : إذا كان یحوي المؤشرات الاقتصادیة الكلیة وھي أربعة 
الھدف الأساسي ھو زیادة النمو على أسس متین فإن الاقتصاد الوطني بعد فترة من 

وبتدخل العوامل .الركود قد حقق معدلات نمو إیجابیة نسبیا في بعض الأحیان
إعادة جدولة المؤسسات :یمكن تلخیصھا فيالخارجیة حیث كان لھا دور فعال حیث 

المالیة والنقدیة الدولیة جرأة تحسین في معدلات خدمة الدین وسخاء مصادر 
الإقراض الأجنبیة الإرتفاع المتزاید من ناحیة الكمیة المنتجة والأسعار كإرتفاع أسعار 

عال ھ دور فالنفط تحسین الظروف المناخیھ خاصة مع بدایة فترة البرنامج الذي كان ل
في تحسین المردود الفلاحي بالنسبة لل میزانیة العامة حیث سجل التحسین المستمر 
خلال فترة البرنامج او حتى بعد ذلك ثالثا بالنسبة لمیزان المدفوعات فإنخفاض ضغط 

المیزان بحیث خفظت خدمة الدین المدیونیة الخارجیة كان لھا نتائج جیدة على ھذا 
مخزون الدین الخارجي رابعا بالنسبة الاحتیاطات الدولیة : قد الخارجي و ارتفاع 

إعادة الجدولة :شھدت تحسن غیر مسبوق وذلك نظرا للعوامل الخارجیة المتمثلة في
و تحسن أسعار المحروقات في الأسواق الدولیة نستخلص في ما سبق أن نتائج 

ھمة السلبیة إلى القطاعبرنامج التعدیل الھیكلي كانت في مجملھا إیجابیة رغم المسا
الصناعي في الإنتاج المحلي الأجمالي بسبب الصعوبات التي عرفھا القطاع 

الأثار الاجتماعیة نركز فیھ على مجموعة من المؤشرات الأساسیة :المطلب الثاني
: حیث عرفت تزایدا مستمرا خلال سنوات البرنامج بسبب عملیة  منھا البطالة 

ثانیا تطور الانفاق العام على التسریحة الجماعي نظرا لي إعادة الھیكلة الصناعیة 
أسعار اع لتربیة بسبب إرتفقطاع التربیة والصحة بحیث منخفظة نفقات تیسیر قطاع ا

الأدوات المدرسیة مع تراجع الدخل الفردي اما بالنسبة لقطاع الصحة العمومیة وھي 
مما أدى إلى %3.1إلى %5.5الأخرى ساھمت في إنخفاض میزانیة الدولة من 

تدھور كبیر للخدمات المقدمة من القطاع ثالثا : نصیب الفرد من الناتج المحلي 
1993دولار سنة 1822.8شاھدنا ھذا المؤشر تراجعا ملحوظا من الإجمالي ولقد 

ي وفمما یدل على الصعوبات الكبیرة للاقتصاد الوطني 1997دولار سنة 1596إلى 
كان في صالح 1998-1994الأخیر نقول أن البرنامج التعدیل الھیكلي في الجزائر 

تراجعا واضحا فیھالجانب الاقتصادي على غرار الجانب الاجتماعي الذي شھد 


